الهيئة القومية للتأمين والمعاشات


التنظيم والإدارة


ـــــــــــــــــ

كتاب دورى رقم 18 لسنة 1990

ــــــــــــــــ


تقضي المادة الثانية من قرار وزير التأمينات رقم "74" لسنة 1985 الصادر بتاريخ 8/9/1985 " المرفق " في شأن شروط وقواعد الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل بما يلي :


" على صاحب العمل أن يخطر الجهة المختصة بالعلاج بحالة الإصابة الناشئة عن الإجهاد أو الإرهاق فور حدوثها " .


كما يلتزم بأن يخطر الهيئة المختصة بحالة الإصابة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ حدوثها ... ويكون إخطار جهة العلاج والهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض " .


وعلى صاحب العمل أن يرفق بإخطار الهيئة المختصة عن الإصابة المستندات التي تفيد في بحث اعتبار الحالة إصابة وعلى الأخص :

1. ما يثبت تكليف المصاب بمجهود إضافي .
2. تقرير معتمد من صاحب العمل أو ممن ينيبه متضمنا :
بيان طبيعة عمل المصاب الأصلي واختصاصاته وتاريخ بدء مزاولته ومستوى أدائه .

بيان ما كلف به من أعمال إضافية وطبيعتها والمدة المحددة لأدائها وما تم إنجازه منها وعما إذا كانت تؤدي في ساعات العمل الأصلية أو في ساعات عمل إضافية وتدعيم البيانات المشار إليها بالمستندات المؤيدة لذلك .

3. الملف الطبي للمصاب أو بيان لحالته المرضية من واقع ملف خدمته وأجازاته المرضية .
4. صورة من بيانات القيد بسجل الوفيات بمكاتب الصحة مبينا بها الأسباب المباشرة وغير المباشرة للوفاة ... وفي الحالات التي تم فيها مباشرة العلاج بمعرفة الهيئة العامة للتأمين الصحي تقدم البيانات من الهيئة عن الحالة المرضية .

وقد تلاحظ للهيئة القومية للتأمين والمعاشات ورود بعض حالات الإصابة بعد مضي عدة سنوات من وقوع الإصابة مما لا يمكن الهيئة من بحث هذه الحالات واعتبارها حالات إصابة . نظرا لعدم الاستدلال عن وقائع هذه الحالات بعد هذه الفترات الطويلة ــ الأمر الذي يؤدي إلى حرمان المؤمن عليه المصاب أو المستحقين عنه بعد وفاته من الحقوق التأمينية التي يكفلها قانون التأمين الاجتماعي رقم "79" لسنة 1975 لحالات الإصابة .


لذا تهيب الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بالسادة رؤساء الوحدات الإدارية والهيئات العامة التابعة تأمينيا للهيئة بالتنبيه على المسئولين بأجهزة التأمين الاجتماعي بها سرعة استيفاء المستندات التي تفيد في بحث اعتبار الحالة إصابة من عدمه وموافاة الهيئة بها في الموعد المحدد بالمادة الثانية من القرار الوزاري رقم "74" لسنة 1985 المشار إليه سلفا ليتسنى بحث هذه الحالات وذلك حافظا على حقوق المؤمن عليهم المقررة قانونا وسوف تضطر الهيئة إلى رفض الحالات التي ترد إليها بعد المواعيد المحددة .

تحريرا في 7/11/1990
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